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  المقدمة

في والتي ھي في حكم الدعامة الھامة للقانون ، يتعامل ھذا التقرير مع سلطة التنفيذ والجباية

المبادئ الأساسية للنظام ان الوفاء في تنفيذ أحكام القانون ھو من ديمقراطية. الدولة ال

سداد  الاجتماعي ھوالتجاري والنظام وجود  فيالمبدأ الأساسي ان و ،في إسرائيل القانوني

تحقيق المصالح لكأداة لتحقيق ھذه المبادئ، و نظام سلطة التنفيذ والجبايةتم تصميم الديون. 

غير تنفيذ ال سلطة به نظام القانوني الذيان ال. للمالكولحماية حقوق الملكية  ،العامة الھامة

رق طتآكل سيادة القانون وتشجيع إنشاء "ويؤدي لثقة الجمھور، في يمكن أن يضر  ،فعالة

فان ھذا ، . الى جانب ذلكفي بعض الأحيان من أجل احقاق الحقوق"، وغير قانونية التفافية

تُستعمل سلطة الفعال لا ينتقص من حق المدين في الحصول على محاكمة عادلة.  التنفيذ

من قبل منظمات قوية ومؤثرة، تتوجه الى سلطة التنفيذ بخصوص مدينين ممن وقعوا تنفيذ ال

يون، وممن لا يملكون تمثيل قضائي، وتواجھھم صعوبة في ممارسة حقوقھم، تحت وطأة الد

  وخاصة أمام ھذه الكيانات.

نوعان من الأھداف التي تتطلب ھنا، يكمن في أساس قانون سلطة التنفيذ والجباية  من

جباية دينه ومساعدته في  مالكحماية حقوق الملكية لل -  الھدف الاولالتوازن المستمر: 

 ه منكنالاقتصادي لا يمّ في حال أن كون وضعه حماية المدين  -الثانيفاءة. بسرعة وك

على  عملية التوازنالكرامة والحرية. تقع في  ه الدستوريتحمل الديون، مع الحفاظ على حق

 ،القرارات القضائية في المسائل المدنية التنفيذ والجباية التي بدورھا تعمل لتنفيذ عاتق سلطة

  .القضائي الحكملواردة في االديون  بايةولج

 و ،تنفيذ الأحكامالوظيفة الرئيسية لسلطة التنفيذ والجباية وعلى مدى السنين،  أصبحت

لا تكون بيّنة للمحكمة في معظمھا والديون في ، لھا الرئيسي ھو العمل  تحصيل الديون

ا أثناء رفع بايتھالتي تم ج لديون، مثل الالتزامات بموجب الكمبيالات والشيكات واالبداية

ھذه الحقيقة تفرض على سلطة التنفيذ واجب ومجھود أكبر  .الدعوى والمطالبة بمبلغ معين

  بين المصالح المتضاربة.سليم حماية حقوق المدينين والعمل على تحقيق توازن في 
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 خرقسلطة التنفيذ والجباية، حيث حدث في  لفاتإدارة المفي ھذا التقرير إخفاقات  يُظھر

 أوجه قصور الى تشير نتائج التقرير حقوق المدينين.و دائنينن السليم بين حقوق الالتواز في

التعامل  في مرحلة فتح الملفات المراد -لسلطة التنفيذ النشاط الأساسي  ثقيلة الوزن في

 قانونية معتحت بطريقة غير أن العديد من الملفات فُ  أدى الى فشل في المراقبة ،. معھا

 بمثابة خللھو  فتح ملف بصورة خاطئة،ينين. تجدر الإشارة إلى أن المد حقوقلانتھاك 

  ستعقبه عيوب اضافية في ادارة الملف، والتي غالبا ما تستمر لسنوات.أساسي 

. المفروضة علي المدينين أوجه قصور خطيرة فيما يتعلق بأسعار الفائدةيُظھر التقرير، 

سلطة التنفيذ  في ملفاتالآلاف من الالسلطات المحلية عشرات  أدارتعلى سبيل المثال، 

وادارت ملفات جباية لديون على قروض ممنوحة من قبل البنوك،  ،فائدة خاطئبسعر 

مضمونة برھن على شقق سكنية بسعر فائدة مرتفعة أكثر مما يسمح بھا القانون. تُسبب ھذه 

ي ممارسة حقوقھم، العيوب ضرر حقيقي بالمدينين، حيث يجد الكثير منھم صعوبة ف

  والبعض منھم ليسوا على علم بھذه الحقوق.

تنفيذ سلسلة ، مع على بناء بنية تحتية تنظيميةعملت سلطة التنفيذ والجباية، ومنذ انشاءھا 

اجراءات التنفيذ وتبسيطھا، ولمساعدة المدينين في ممارسة من الإصلاحات لتحسين 

اتخاذ في  فحصعملية الوالجباية ، وفي اثناء  التنفيذ سلطة حقوقھم. جدير بالذكر لقد بدأت

في وإصلاح أوجه القصور التي أثيرت. ومع ذلك، من أجل في عدة مجالات وجراءات الإ

الحاجة إلى إجراء عملية إصلاح شاملة  تبرزضوء النتائج التي توصل إليھا ھذا التقرير 

  .والجباية التنفيذ سلطة الملفات فيجذرية في اجراءات فتح 

ممن السكان الضعفاء، مع شريحة في كثير من الحالات تتعامل سلطة التنفيذ كر، ذُ  اوكم

 يمكنقوية. الالمنظمات والھيئات مقابل حقوقھم، وخاصة  ممارسةصعوبة في يجدون 

أوجه ونطاق لخطورة وھذه الحقوق. أن تمس وجه القصور المشار إليھا في ھذا التقرير لأ

تقع  مطلوبة.ال صحيحةالصارم للإجراءات ال والانجاز تنفيذالفي أھمية كبيرة ھذه القصور 

ضمان الإشراف لذلك يقع عليھا ، ، العدل ةوزيرسلطة التنفيذ والجباية على عن المسؤولة 

تنفيذ ما متابعة  بدورهواصل مكتب مراقب الدولة يسوھذا التقرير.  تصحيح العيوب فيعلى 

بُشرى  معه جلبسي ،أثيرت في التقريرأن تصحيح أوجه القصور التي  ،ملكلي أسبق. 

  لا سيما للمدينين ممن يُعدون من الفئات السكانية الضعيفة. سارة حقيقية،
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رقابة لعلم ھدف إلى تقديم نتائج وتوصيات اليفي شكل جديد، والرقابة ھذا نشر تقرير يُ 

 ليءكان الموضوع معقد وم وانحتى ، الوصول إليھا العام بطريقة بسيطة يسھل الجمھور

إعلام الجمھور العام على في  واجبنا نُملي طريقةاننا في ھذه البالمعلومات والنتائج. أعتقد 

ساعد أن يُ  يملأ. رقابة، ونُحسن عمل مكتبنا بما يتناسب مع عصر المعلومات الحالينتائج ال

سوف يسھم أيضا في تصحيح أوجه  هواثق أنني نا، ورقابةفي فھم أفضل لتقارير الھذا 

وسنقوم بعرض نتائج  ،ھذا الاتجاهفي ستمر ن. وسوف رقابةتنفيذ توصيات الفي و ،رالقصو

  الوصول إليھا. يسھل طريقةب رقابة ال

  

    

  (متقاعد)يوسف حاييم شفيرا, قاض  
 مراقب الدولة 

 ومندوب شكاوى الجمھور 
  2016أبريل  ,القدس

  
  

  


